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  الملخص

 العمیل بین الأطراف ثلاثیة قانونیة علاقة" انھ ونيالالكتر بالوفاء یقصد      
 من یتمكن بینھما المبرم العقد یحكمھا الخدمة أو السلعھ مقدم و البطاقة ومصدر
 محل الالتزام قیمة بدفع البنك ویقوم الخدمات أو السلع شراء من العمیل خلالھا
 الالكتروني دفعال وسائل تتمتعو" علیھا الاتفاق یتم معینة عمولة مقابل الاداء
 الكترونیا مخفیة وقیمتھا عالمیا قبولھا منھا ممیزة تجعلھا التي المزایا من بالعدید
 الكتابة تختلف لاو .بالاتزامات للوفاء ناجعة وسیلة وھي بالحمایة وتتمتع

 القانونیة، القیمة نفس فكلاھما الاثبات ناحیة من الورقیة الكتابة عن الالكترونیة
 بین ساوت الالكترونیة التعاملات نظمت التي فالقوانین الاثبات، في الحجھ ونفس
 التوقیع قانون ومنھا الاثبات ناحیة من التقلیدیة الكتابة وبین الالكترونیة الكتابة

  العراقي الالكتروني
 التوقیع قانون في" الائتمانیة" المصرفیة البطاقة تعریف ضرورةوكذلك       

 من لابدو ٢٠١٢. لسنة) ٧٨( رقم العراقي كترونیةالال والمعاملات الالكتروني
 التوقیع اعتماد في حدیثة طرق اعتماد یتم بحیث الالكتروني التوقیع قانون تعدیل

  .الرقمي التوقیع ذلك مثال الالكتروني
Abstract 
       Electronic fulfillment means “a three-party legal relationship between 
the customer, the card issuer, and the provider of the goods or service, 
governed by the contract concluded between them, through which the 
customer can purchase goods or services, Electronic payment methods 
enjoy many advantages that make them unique, including their global 
acceptance, their value being electronically hidden and protected, and 
their ability to effectively fulfill obligations..The same argument applies 
to proof. The laws that regulate electronic transactions equate electronic 
writing with traditional writing in terms of proof, including the Iraqi 
Electronic Signature Law. 
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      It is also necessary to define the “credit” bank card in the Iraqi 
Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. (78) of 2012. 
The Electronic Signature Law must be amended so that modern methods 
are adopted in adopting the electronic signature, such as the digital 
signature. 

  مقدمة
یعتبر الوفاء من اشھر طرق انقضاء الالتزام، حیث ینقضي الالتزام بمجرد        

"المناولة"  وفاء المتعاقد لما في ذمتھ للطرف الاخر، وقد یتم الوفاء بطریقة تقلیدیة
  او یتم من خلال استخدام الوسائل الالكترونیة.      

و إن وسائل الوفاء الالكتروني من الوسائل الناشئة حدیثاً فھي في الوقت        
القریب دخلت إلى حیاتنا العملیة وأصبحت مصطلحات متداولة وذلك بحكم 

أة، فبطاقات الدفع ارتباطھا بالتجارة الالكترونیة التي ھي الأخرى حدیثة النش
الالكتروني ذات طبیعة الكترونیة معقدة وأصبحت ذات طبیعة قانونیة بحكم 
استخدامھا في الحیاة الیومیة وما ترتبھ من آثار قانونیة تلزم جمیع الأطراف 

  المتعاملین بھا.
وقد دخلت وسائل الوفاء الالكتروني إلى حیاتنا الیومیة بفضل التطور الھائل       

ولوجیا المعلومات الذي ساھم بشكل فعال إلى ظھور ھذه الوسائل في تكن
واستخدامھا كوسائل للوفاء الالكتروني، ویشمل مصطلح الوفاء الالكتروني كل 
وسائل الدفع التي تستخدم فیھا تكنولوجیا متقدمة للوفاء مثل التحویل الالكتروني 

  دفع ببطاقات الائتمان.للأموال، والشیك الالكتروني، والنقود الالكترونیة، وال
ومھما یكن من أمر فإن مفھوم وسائل الوفاء الالكتروني لا یخرج عن كونھا       

عبارة عن بطاقات خاصة یصدرھا البنك أو مؤسسة مالیة مخولة بذلك للعمیل 
لیتمكن من الحصول على السلع والخدمات من محال وأماكن معینة عند تقدیمھ 

الذي قدم السلع والخدمات للعمیل بتقدیم فاتورة بقیمھا  لھذه البطاقة، ویقوم الشخص
إلى البنك مصدر ھذه البطاقة، فیقوم البنك بتسدید قیمة ھذه السلع والخدمات، مقابل 
عمولة یستقطعھا من العمیل بعد تقدیمھ كشف شھري بإجمالي القیمة التي یقوم 

یل بالإضافة إلى البنك بتسدیدھا عن العمیل لیقوم بخصم قیمتھا من حساب العم
  عمولة البنك.

كما ان ھناك حاجة إلى إثبات ھذه التصرفات المالیة بصوره قانونیة، تمنع        
نشوب النزاع بین الأطراف المتعاملین بھذا النوع من وسائل الوفاء، وكذلك الغایة 
من الاثبات ھي الاحتفاظ بما تم الاتفاق علیھ بین الأطراف المتعاملة بحیث یمكن 

سترجاع ھذا الاتفاق والتعرف على ماتم الاتفاق علیھ بین الأطراف المتعاملین ا
  بوسائل الوفاء الالكترونیة.
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  أھمیة البحث
للبحث أھمیة في بیان ماھیة الوفاء الالكتروني و خصائصھ و كذلك طرق       

اثبات الوفاء الالكتروني بأعتبار ان طریقة الوفاء ھذه أصبحت الأكثر شیوعا 
  صا بعد ازدیاد استخدام التعاملات الالكترونیة.خصو

  مشكلة البحث
تثور مشكلة البحث من خلال عدم وضوح الیات الوفاء الالكتروني وكیفیة      

استخدام ھذه الوسائل في الوفاء وكذلك كیفیة اثبات حصول الوفاء من خلال 
موضوع استخدام الوسائل الالكترونیة،خصوصا ان التشریعات لم تنظم ھذا ال

  بطریقة تجعل اثبات الوفاء بصورة واضحة.
  منھجیة البحث

قام الباحث بأستخدام المنھج الوصفي التحلیلي مستقرأ اراء الفقھاء ومقارنا بین     
  التشریعات محل الدراسة.

  خطة البحث
اتبع الباحث التقسیم الثنائي وھو الشائع في الدراسات القانونیة من خلال تقسم    

  مبحثین وھما التالي:البحث الى 
  المبحث الأول: ماھیة الوفاء الالكتروني
  المبحث الثاني: اثبات الوفاء الالكتروني

  المبحث الأول: ماھیة الوفاء الالكتروني 
لا شك ان انقضاء الالتزام من خلال الوفاء باستخدام وسائل الكترونیة یجعل        

صائص، وبالتالي سنبحث مفھوم من ھذه الوسائل اكثر شیوعا لما تتمتع بھ من خ
  الوفاء الالكتروني وخصائصھ من خلال تقسیم المبحث الى مطلبین وفق التالي:

  المطلب الأول: مفھوم الوفاء الالكتروني.
  المطلب الثاني: وسائل الدفع الالكتروني.
  المطلب الأول: مفھوم الوفاء الإلكتروني

مفھوم الوفاء الالكتروني ویرجع أختلف الفقھاء وتعددت آراءھم تجاه تحدید     
ذلك إلى الزاویة التي ینظر إلیھا كل رأي فقھي إلى الوفاء الالكتروني، وبما ان 

  التعریف یعكس الخصائص لذا سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى الفرعین التالیین:
  الفرع الأول: تعریف الوفاء الالكتروني.

  ي.الفرع الثاني: خصائص وسائل الوفاء الالكترون
  الفرع الأول:  تعریف الوفاء الالكتروني

تعددت التعاریف والآراء تجاه مفھوم الوفاء الالكتروني فقد قیلت عدة آراء       
وتعاریف تجاه ذلك، فقد عرفھ البعض بأنھ: "نظام خاص بین المصرف والعمیل 
یتمكن بموجبھ العمیل من الحصول على السلع والخدمات التي یحتاجھا من أماكن 
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معینة متعاملھ مع المصرف ذاتھ مصدر بطاقة الوفاء الالكتروني، ویقوم العمیل 
بتقدیم الفاتورة الموقعة منھ إلى المصرف الذي قام باصدار بطاقة الائتمان لیقوم 
المصرف بتسدید قیمة ما حصل علیھ العمیل من السلع والخدمات، مع تقدیم 

لیقوم العمیل بتسدیدھا أو یقوم  المصرف للعمیل كشف شھري بقیمة اجمالي القیمة
). و نلاحظ ان التعریف قد أغفل جوھر ١المصرف بخصمھا من حسابھ الجاري"(

الوفاء الالكتروني فھو تناول كیفییة الحصول على الوفاء الالكتروني وكیفیة تسدید 
البنك عن العمیل قیمة مشتریاتة من السلع والخدمات مقابل خصم قیمة ھذه السلع 

  وخصم مقابل ھذه الخدمة التي قام البنك بتوفیرھا للعمیل. والخدمات
وسیلة یقوم بھا بنك أو تاجر أو مؤسسة تخول وقد عرف أیضا بانھ "       

مستخدمھا الحصول على السلع او الخدمات سحبا لاثمانھا من رصیده، او قرضا 
 مدفوعا من قبل مصدرھا ضامنا لأصحاب الحقوق ما یتعلق بذمة مستخدمھا ،

والذي یتعھد بالوفاء تسدید القرض خلال مدة معینة من دون زیادة على القرض إلا 
في حالة عدم الوفاء، أو بزیادة ربویة لدى إختیاره الدفع على اقساط ، مع حسم 

وان ھذا .)٢خصم عمولة على التاجر من قیمة مبیعاتھ في جمیع الحالات"(
 تي تمیزه عن غیره.التعریف لم یبین خصوصیة الوفاء الالكتروني ال

وقد عرف أیضا بانھ "علاقة بین ثلاثة أطراف، الأول الموفي وھو في الغالب 
مصرف، والثاني المدین، والثالث ھو التاجر او الدائن الذي یقبلھ بدلا من 

  ).٣النقود"(
قانون التوقیع الالكتروني و ورد تعریف وسائل الوفاء الالكترونیة في     

نیة العراقي، فقد عرف ھذا القانون وسائل الوفاء الالكترونیة والمعاملات الالكترو
كھربائیة أو مغناطیسیة أو   بأنھا "الوسائل الالكترونیة أجھزة أو معدات أو أدوات

ضوئیة أو كھرومغناطیسیة أو أیة وسائل أخرى مشابھة تستخدم في إنشاء 
  ).٤(المعلومات ومعالجتھا وتبادلھا وتخزینھا"

ول أن المشرع العراقي عندما ذكر وسائل الوفاء الالكترونیة ذكر ویمكن الق     
طبیعیتھا المكانیكیة و الدینامیكیة فھو ذكر وصفھا الخارجي وآلیة عملھا وحددھا 
على سبیل الحصر ثم أضاف عبارة أیة وسائل مشابھھ أخرى لیستوعب التعریف 

  الالكتروني. أیة وسائل حدیثة یمكن ان تنشأ في المستقبل تستخدم للوفاء
 التجارة قانونوكذلك ورد تعریف وسائل الوفاء الالكترونیة في قانون        

المصري الذي ركز على وظیفة ھذه الوسائل من ناحیة كونھا وفاء  الالكترونیھ
بالالتزام فعن طریقھا  یمكن الوفاء بالالتزامات المالیة، ثم عدد ھذه الوسائل 

ونیة، وترك الباب مفتوحاً لأي نوع آخر یظھر في الالكتر والكمبیالات كالشیكات
  المستقبل من ھذه الوسائل بذكر كلمة وغیرھا.

                                                        
، كلمة بطاقة إئتمان ،عربي -)١( جم المصطلحات التجاریة القانونیة بدوي، مع زكي  ي ، دار النھضة للطباعة والن –إنجلیزي  –د. أحمد  ، بیروت ، فرنس ١٩شر  .٦٢م، ص ٨٤
فسھ، ص-)٢( بدوي، المصدر ن زكي   .٦٢د. أحمد 
د -)٣( لعد دة، ا ، ج لإسلامي بطاقات الإئتمان، مجلة مجمع الفقھ ا لي القري ،  ١٩٩، ١، الجزء  ٧د. محمد ع ٣٧م ص٢ ٨. 

ة( - (٤) ن المادة (٧الفقر ن قانون١) م ي والمعاملات الالكترونیة رقم  ) م قیع الالكترون ٢٠سنة ل ٧٨التو ١٢  
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 والكمبیالات كالشیكات الكترونیة بوسائل نقدي بالتزام وفاء بأنھا: فقدعرفھا      
  ).١("وغیرھا الممغنطة الدفع الالكترونیة وبطاقات

ھو التعریف الذي یحدد ماھیتة  ونرى أن أفضل تعریف للوفاء الالكتروني        
بأن یتم تعریفھ على انھ "علاقة قانونیة ثلاثیة الأطراف بین العمیل ومصدر 
البطاقة و مقدم السلعھ أو الخدمة یحكمھا العقد المبرم بینھما یتمكن من خلالھا 
العمیل من شراء السلع أو الخدمات ویقوم البنك بدفع قیمة الالتزام محل الاداء 

  ولة معینة یتم الاتفاق علیھا "مقابل عم
وفي كل الأحوال لا یخرج مفھوم الوفاء الالكتروني عن كونھ وسیلة         

الكترونیة تستخدم للوفاء بالالتزامات المالیة وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي 
شھد العالم بظھور ھذه الوسائل إلى حیز الوجود، وھي عبارة عن علاقة قانونیة 

أطراف ھم كل من مصدر بطاقات الوفاء الالكترونیة و العمیل ومقدم  بین ثلاثة
  الخدمة أو السلعة.

 تحویل عملیة  ویعرف البعض من الفقھاء وسائل الدفع الالكتروني بأنھا:"     
 أجھزة باستخدام بطریقة رقمیة لخدمة أو السلعة ثمن ھو الأساس في الأموال

لإرسال  طریقة أي أو ما أو شبكة لتلفونيا خط عبر البیانات الكومبیوتر وإرسال
 ).٢البیانات"(

 المبتكرة، التقلیدیة أو المصرفیة الخدمات البنوك " تقدیموجاء في تعریف اخر :   
 المشاركین إلیھا على الدخول صلاحیة وتقتصر اتصال الكترونیة شبكات خلال من
 المنافذ على حدا خلال ومن ، البنوك تحددھا العضویة التي لشروط وفقاً فیھا

  ).٣"(العملاء لاتصال كوسیلة الشبكة
  الفرع الثاني: خصائص وسائل الوفاء الالكترونیة

  تتمتع وسائل الوفاء الالكترونیھ بعدة خصائص منھا:     
  قیمة مخفیة الكترونیاً -أولاً:
لوسائل الوفاء الالكتروني قیمة مالیة مخفیة بموجب نظام الكتروني صارم لا      

بالاطلاع علیھا أو التعامل بھا إلا صاحب بطاقة الوفاء الالكترونیة التي  یسمح
تكون محاطة برقم سري لا یعرفھ إلا صاحبھ، وبموجب ھذه الخاصیة من 
خصائص وسائل الوفاء الالكتروني فإن قیمتھا المالیة لا تظھر إلى حیز الوجود إلا 

لھا وقت الحاجة إلیھا وھذه عند الحاجة إلیھا، فھي قیمة مالیة مخفیة، یتم تداو
الخاصیة تضمن لمالكھا الاطمئنان علیھا وعدم تعرضھا للسرقة أو التلف أو 
الحرق أو الضیاع، بخلاف النقود العادیة (الورقیة أو المسكوكات المعدنیة) التي 
تكون عرضة لكل ھذه المخاطر، فوسائل الوفاء الالكتروني محمیة ومحاطة بنظام 

رم فھي عبارة عن بیانات مشفرة یتم وضعھا، أو شحنھا على امني الكتروني صا
                                                        

(١)- ) ة الالكترونیة المصري لسنة١المادة  ٢٠) من قانون التجار ٠١.  
، واھم الالكترونیة الإعمال المصرفیة مفھوم ، إبراھیم احمد محمود -د  - (٢) م بحث تطبیقاتھا  ن المصرفیة الالكترونیة الأعمال لمؤتمر مقد ة بی ، الشریع ي والقانون ٢٠٠،  دب   .١٧  ص ، ٣
ق -د - (٣) د ، احمد مدمح فارو ي عق ف د الاشتراك  ة الجامعة الانترنت، دار شبكة عبر المعلومات قواع ندری لإسك دة، ا ٢٠٠ ، الجدی   . ١٠٠،ص ٢
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دعائم الكترونیة على شكل بطاقات بلاستیكیة، أو یتم تخزینھا على ذاكرة الكمبیوتر 
  الشخصي.

  وسائل الوفاء الالكتروني مقبولة عالمیاً - ثانیاً:
ظى ھذه تلاقي وسائل الوفاء الالكتروني قبولاً واسعاً في دول العالم حیث تح      

الوسائل بقبول یتخطى المؤسسة التي قامت باصدارھا فالغایة من أصدار تلك 
الوسائل لیست لاستعمالھا على نطاق محدد، بل لاستعمالھا على نطاق واسع لكي 
تتحقق الغایة من إصدار ھذه البطاقات وذلك لأنھا ذات استخدام عالمي واسع ویتم 

نھا تلقى قبولاً وشھرة عالمیة واسعة لذا تداولھا في جمیع انحاء العالم وذلك لأ
  فإصدارھا لا یتحد بمجموعة من الأشخاص أو فترة زمنیة محددة .

ولكن وسائل الوفاء الالكتروني قد حملت كل الخصائص التي تجعلھا مؤھلة       
للعمل بھا من قبل كل المؤسسات التجاریة والمالیة المحلیة والعالمیة ، الأمر الذي 

  ).     ١ة عالمیة وأصبحت بدیلاً عن العملة الورقیة أو النقدیة(منحھا شھر
  ثالثا: ثلاثیة الأطراف

تتمتع وسائل الوفاء الالكتروني بأنھا تتكون من علاقة ثلاثیة الأطراف وھم      
  كل من :

 مصدر البطاقة -١
أن الجھة التي یسمح لھا ویرخص لھا بإصدار بطاقات الوفاء الالكترونیة 

  بنك، أو مؤسسة مالیة )ھي یكون (ال
 (العمیل) حامل البطاقة -٢

وھو الطرف الثاني في العلاقة القانونیة والذي یلتزم باستخدامھا في 
 الحدود المسموح لھ استخدامھا وفي حدودو المبلغ المتفق علیھ.

 التاجر (المحال التجاریة، أو أصحاب الخدمات) -٣
علیھ التزام تقدیم السلع  وھو الطرف الثالث في العلاقة القانونیة والذي یقع

  ).٢والخدمات للعمیل وفق ما متفق علیة في العقد المبرم بینھم (
  رابعاً: وسائل الوفاء الالكتروني غیر متجانسة

بما أن وسائل  الوفاء الالكتروني منتشرة في أنحاء العالم ویتم التعامل بھا       
جانسة وذلك نابع من تنوع بمختلف المعاملات المالیة والتجاریة لذا فھي غیر مت

وعدم تجانس مصادر انشائھا فھي تختلف عن بعضھا البعض ، یتم اصدارھا عن 
 (الورقیة، طریق شركات ومؤسسات مالیة خاصة، على العكس من النقود العادیة

والمسكوكات المعدنیة) التي یتم إصدارھا عن طریق البنك المركزي، فھذه النقود 
مركزي ونظامھا النقدي معروف واستخادمھا معروف مصدرھا واحد ھو البنك ال

أیضاً على العكس من بطاقات الوفاء الالكترونیة تختلف كل واحده منھا عن 
                                                        

ح٠ د- (١) ا ندریة،القانونیة وحمایتھا الالكترونیة التجارة ، حجازي بیومي عبدالفت ٢، الإسك   ١٠٨، ص  ٠٠٤
بطاقات الا - (٢) د حامد، الحمایة المدنیة ل معة المنصورة، محمد بشیر محم وق، جا رسالة ماجستیر، كلیة الحق ٢ئتمان،    .١٩،ص ٠١٥
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الاخرى فبطاقة الفیزا أنترناشیونال تختلف عن بطاقة الكي كارد، فكل واحد منھا 
  )١لھا نظام الكتروني وأمني ونقدي خاص بھا(

  خامسا:أداة وفاء وائتمان
تعتبر بطاقات الدفع الالكتروني أداة وفاء وأداة ائتمان في نفس الوقت فھي      

  ).  ٢(أداة ائتمانو أداة وفاءتجمع بین خاصیتي الوفاء الفوري والوفاء المؤجل فھي 
  المطلب الثاني: وسائل الدفع الالكتروني

  ھناك عدة وسائل للوفاء الالكتروني تتمثل بما یلي:     
  تمان المصرفیةأولا: بطاقات الائ

وھي " عبارة عن بطاقات تصدرھا جھة ما بنك أو شركة استثمار من ورق        
بلاستك أو مادة أخرى یصعب العبث في بیاناتھا أو تزویرھا یذكر فیھا أسم العمیل 
ورقم حسابھ لدى جھة الإصدار بحیث یستطیع ھذا العمیل عند حصول على سلعة 

ائع بدلاً من أن یدفع الثمن فوراً على أن یقوم البائع أو خدمة معینة تقدیمھا إلى الب
بإرسال الفاتورة إلى الجھة مصدرة البطاقة التي تسددھا لھ، ثم تقوم الجھة مصدرة 
البطاقة بإرسال الفاتورة بدوره إلى العمیل آخر كل شھر أو مدة متفق علیھا لیقوم 

  ).٣الأخیر بسدادھا(
بطاقات بلاستیكیة تمنحھا البنوك  وفي تعریف اخر: وھي عبارة عن      

لعملائھا، تستعمل لأغراض الشراء والتسدید مع توفیر خدمة، إمكانیة تأجیل السداد 
لفترة معینة ولكن بفرض فوائد تأخیریھ، فھي بطاقة وفاء أو مدیونیة فھي تسمح 
بالوفاء بأجل للمشتریات المنفذة والواردة في كشف الحساب وبطاقات الائتمان ھي 

اقات وفاء نھایة الشھر ولذا فھي تكمل بطاقات الوفاء ولا تعارضھا ومن بط
بطاقات الائتمان أخذت المدیونیة المؤجلة اسمھا النوعي وھو طبیعي بالنظر إلى 

  ).٤المفھوم الأساسي للائتمان وھو التسلیم الفوري للسلعة مقابل الوفاء المؤجل(
یة في ظل قانون المعاملات وقد ورد تعریف بطاقات الائتمان المصرف      

حیث تم تعریفھا "ھي أداة صادرة عن مصرف أو  ٢٠١٨الالكترونیة اللبناني لسنة 
عن مؤسسة مرخص لھا بإصدارھا من قبل مصرف لبنان، تتیح لصاحبھا سحب 
الأموال النقدیة، أو إجراء عملیة دفع ألكتروني للأموال النقدیة أو أو أي خدمات 

  ).٥"(مصرفیة أو مالیة أخرى
ولم یرد تعریف للبطاقة المصرفیة في قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات 

  ٢٠١٢) لسنة .٧٨الالكترونیة العراقي رقم (
حیث یقوم حامل ھذه البطاقة بتقدیمھا للتاجر والذي یحصل بموجبھا على        

م سلع وخدمات ویقوم مصدر البطاقة بتسدید قیمة ھذه السلع والخدمات، ثم یقو
حامل البطاقة بتسدید الجھة مصدر البطاقة والتي قامت بالتسدید نیابةً عنھ، ویتم 

                                                        
ح٠ د- (١) ا بق، ص  وحمایتھا الالكترونیة التجارة ، حجازي بیومي عبدالفت ١القانونیة، مصدر سا ٠٧.  

، ط - )١( مشروع لبطاقات الائتمان المسؤولیة الجزائیة والمدنیة خدام غیر ال لاست ن، ،دار الثقا١كمیت طالب البغدادي، ا نشر والتوزیع، الأرد ٢٠فة لل ٦،ص ٠٩ ٩.  
ة،  - (٣) لعربیة، القاھر لكترونیة، دار النھضة ا انونیة لبطاقات الائتمان الا ، الطبیعة الق ادق المھدي ٢٠د. نزیة محمد الص ١٣، ص ص ٠٦ لبطاقات الوفاء والضمان، أطروحة دكتوراه ، كلیة -)(٤  .١٢، لقانوني  د، النظام ا بد الراضي محمو ني ع ین شمس،  كیلا حقوق، جامعة ع ١٩٩ال   .٤٧، ص٦

ني رقم (١المادة( -)٥( صي اللبنا انون المعاملات الإلكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخ ٨) من ق لسنة ١  (٢٠ ١٨. 
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التسدید خلال أجل یتم الاتفاق علیة بین حامل البطاقة وبین الجھة مصدرة البطاقة، 
والجھات التي تصدر ھذه البطاقة تحصل على فوائد مقابل توفیر اعتماد لحاملھا، 

معلومات تمكنھا من تلبیھ طلبات مستخدمیھا وتحتوي ھذه البطاقات على نظم 
بسرعة وتجعلھا سھلة الاستخدام وكذلك تمتاز ھذه البطاقات بسریة تامھ من خلال 
الرقم السري الذي لا یعرفھ أحد سوى حامل البطاقة ویتم العمل بھذه البطاقات 
خلال شبكات عامة ذات أقفال أو شبكات ھیكلیة مثل الإنترنت، فعن طریق 

نت یستطیع العمیل استخدام أدوات الكترونیة تمكنھ من استخدام البطاقة الإنتر
المذكورة، مثل الحاسوب الشخصي  والھاتف المستند للشاشة، والتلفاز التفاعلي، 
ومن أشھر البطاقات المستخدمة بھذا الخصوص ھي بطاقات الماسترد كارد 

  ). ١والفیزا كارد(
  ثانیا: النقود الالكترونیة 

بر النقود الالكترونیة إحدى وسائل الوفاء الالكتروني وقد أطلق علیھا عدة تعت     
تسمیات منھا النقود الرقمیة أو العملة الرقمیة،أو النقدیة الالكترونیة، وبغض النظر 
عن ھذه التسمیات فإنھا تعتبر وسیلة من وسائل الوفاء الالكتروني، وھو المصطلح 

  الأكثر شیوعاً.   
لنقود: أي شيء یكون مقیاساً للقیم  ووسیطاً في التبادل ومخزوناً ویقصد با      

). وقد ورد تعریف النقود الالكترونیة في قانون المعاملات ٢مؤقتاً في القیمة"(
الالكترونیة اللبناني بالنص على انھا" وحدات تسمى وحدات نقد الكتروني یمكن 

  ).٣حفظھا على دعامة الكترونیة"(
یة عبارة عن مستودع للقیمة النقدیة یتم الاحتفاظ بھ في مكان آمن والنقود الالكترون

على الأسطوانة الصلبة للكمبیوتر في شكل رقمي والخاص بالعمیل ویمسى 
بالمحفظة الالكترونیة ویكون متاح للتبادل الفوري في عملیات البیع والشراء 

  ).٤والتحویل(
وسائل الكترونیة في شكل فھي عبارة عن بیانات مشفرة یتم وضعھا على       

). وھي ایضا "قیمة نقدیة ٥بطاقات بلاستكیة أو على ذاكر الكمبیوتر الشخصي(
مخزونة بطریقة الكترونیة على وسیلة الكترونیة كبطاقة أو ذاكرة كمبیوتر، 
ومقبولة كوسیلة للدفع بواسطة متعھدین غیر المؤسسة التي أصدرتھا، ویتم وضعھا 

لاستعمالھا كبدیل عن العملات الورقیة، أو النقدیة، وذلك في متناول المستخدمین 
  ).٦بھدف إحداث تحولات الكرتونیة لمدفوعات ذات قیمة محددة"(

أو أنھا عبارة عن:"بطاقات الكترونیة تحتوي على مخزون نقدي تصلح           
ربي وقد عرفھا البنك المركز الأو).٧كوسیلة للدفع  وأداة  للإبراء ووسیط للتبادل"(

للقیام  شائعة بصورة یستخدم تقنیة على وسیلة نقدیة لقیمة إلكتروني بأنھا:"مخزون
                                                        

ي- (١) الله عل م عبد ا نظ ع شاھین،  اسة الرقابة ووسائل ومخاطرھا الكترونیة الدف ة علیھا در ى تطبیقی ك عل ، المكتبة القانو بن بیروت،فلسطین ٢٠٠نیة، ٥٢ص، ٧ ٠.  
ط -)٢( نشورات دار المنھاج للنشر والتوزیع،  بي ، م سلامي والغر فكرین الإ في إطار ال نقدیة  لسیاسة ال نقد وا حسین، ال یم  ٢٠٠، ١د. رح ص ٦  ،١٣. 
)٣(- ) م (١المادة  ني رق خصي اللبنا ١) من قانون المعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الش لسنة ٨  (٢٠ ١٨. 

نشر، ص - (٤) ، مؤسسة شباب الجامعة، دون سنة ال اد المصرفي ، الاقتص   .٢٣د. خبابھ عبد االله
، الدار الجامعیة،  - (٥) دیات التجارة الالكترونیة اقتصا د الحمید،  بد المطلب عب ٢٠١د. ع ١٥، ص ٤ ١. 
ط -د - (٦) لكترونیة،  سقر، أنظمة الدفع الا ، ١أحمد  ، لبنان ي الحقوقیة ٢٠، منشورات الحلب   .٤٣ص ،٠٨
، الدار الجامعیة،  - (٧) لكتروني م، التوقیع الا لد ممدوح إبراھی ٢٠١د. خا ٤٣، ص ٠ ٦. 
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عند  بنكي حساب وجود إلى الحاجة أصدرھا،دون من غیر لمتعھدین بمدفوعات
ویقوم البنك باصدار  )١مقدماً"( محمولة مدفوعة كأداة وتستخدم الصفقة إجراء

سل للعملة الذي ھو عبارة عن ارقام النقود الالكترونیة عن طریق الرقم المتسل
عشوائیة یتم حفظھا في بطاقة أو جھاز العمیل  ویقوم العمیل بمنح ھذا الرقم 
مشفراً إلى من یتعامل معھھ فیقوم ھذا الشخص بالاتصال بالمصرف لاستصدار 
عملة جدیدة أو لتحویل القیمة النقدیة إلى حسابھ، ویقوم المصرف بالتحقق أن 

منھ، وأنھا لم تصرف من قبل، لذا فالتعامل بالنقود الالكترونیة النقود صادرة 
یتطلب نظام مصرفي یتسم بالسریة والأمن الالكتروني لأن التعامل بھا یكون 
بالارقام السریة للحساب المصرفي التي تستخدم لمرة واحده حیث یقوم المصرف 

  ).٢(بتغییر ھذه الأرقام بعد كل عملیة تحویل للنقود من شخص لآخر 
  الشیك الالكتروني ثالثا:
الشیك الالكتروني عبارة عن التزام قانوني بسداد المبلغ المتفق علیھ بین      

المتعاملین في تاریخ معین وفي حدود مبلغ معین، یكتب بواسطة أداة الكترونیة 
، أو عن طریق الھاتف pdAمثل الحاسوب، أو المساعد الرقمي الشخصي 

بتوقیع الكتروني، ومن ثم فھو یتمتع بنفس القوة الإلزامیة المحمول، ویتم تذیلھ 
للشیك العادي، ولا یفرق عنھ إلا من ناحیة تدوین البیانات أما محتوى البیانات فھو 
واحد في كلا الشیكین العادي والالكتروني مثل المبلغ والتاریخ واسم الشخص 

وقد نص  ).٣المستفید وأسم الشخص الساحب وأسم الشخص المسحوب علیھ (
قانون المعاملات الإلكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني على ان. 

" ً"الشیك الاكتروني ھو الشیك الذي یتم إنشاؤ ه والتوقیع علیھ وتداولھ إلكترونیا
الصورة الرقمیة للشیك ھي الصورة الناتجة عن المسح الضوئي للشیك الورقي و

  .لة وفق األنظمة التي یضعھا مصرف لبنانوالمقترنة بضمانات تقنیة كام
  : الحوالة الالكترونیةرابعا
الحوالة الالكترونیة عبارة عن محرر شكلي ثلاثي الأطراف یتم معالجتھا      

الكترونیا بشكل كلي أو جزئي تتضمن أمر الساحب إلى المسحوب علیھ بدفع مبلغ 
  كترونیة معنیان ھما:من النقود للمستفید، وبھذا المعنى فإن للحوالة الال

تتم معالجھ ھذه الحوالة الكترونیاً عند المعنى الأول:حوالة الكترونیة ورقمیة:
تقدیمھا للبنك أو تظھیرھا لأي طرف أما في بدایة ظھورھا فھي ورقة عادیة وتتم 
المعالجة الالكترونیة عن طریق نقل البیانات على الشریط الممغنط عن طریق 

  البنك بھذه العملیة. الماسح الضوئي، ویقوم

                                                        
و محمد -د- (١) د استخدام اثر ، الجرف سعد نقو ى الالكترونیة ال ى الطلب عل م بحث ، السلع والخدمات عل ن الالكترونیة الإعمال المصرفیة مؤتمر إلى مقد ي الشریعة بی ،دب ٢٠،ص٢٠٠٣ ، والقانون ٢.  
م نضال- (٢) م ، برھم سلی د أحكا ة عقو ة الالكترونیة التجار ٢٠١ . الثالثة، الطبعة ، التوزیع و للنشر الثقافة ،دار ، الالكترونی ١، ص ص٠ ١٦، ٦٧ ٨.  
لشری - (٣) م إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین ا بحث مقد ي والنقود الرقمیة،  ك الالكترون ي، الشی لعرب :د.نبیل صلاح محمود ا لكتروني  ن منشور على الموقع الا org. Naعة والقانو bil@murrom ٢٣/٧/٢اخر زیارة بتاریخ ٠٢٥  
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تصدر ھذه الحوالة منذُ بدایتھا على المعنى الثاني: حوالة الكترونیة ممغنطة:
دعامات ممغنطة، والتي تتضمن كافة البیانات الإلزامیة كالاسم والتوقیع والعنوان 

  ).١وكافة البیانات الخاصة بالمتعاملین بھا(
  خامسا:الكمبیالة الالكترونیة

لكترونیة عبارة عن محرر مكتوب تتضمن أمر من الساحب إلى الكمبیالھ الا     
المسحوب علیھ بدفع مبلغ معین من النقود لشخص ثالث یسمى المستفید، بمجرد 
الاطلاع او في تاریخ محدد داخل الكمبیالة وتتم معالجة بیاناتھا الكترونیاً  عن 

نطة وھي بذلك لا طریق البنك، او تصدر منذُ بدایتھا الكترونیا على دعامات ممغ
تختلف الكمبیالة الالكترونیة عن الكمبیالة العادیة، فالكمبیالة العادیة عبارة عن 

  محرر.
  المبحث الثاني: اثبات الوفاء الالكتروني

أدى التقدم التكنولوجي إلى زیادة الاقبال على التعامل في بطاقات الوفاء      
التحویل المالي، في مبالغ ضخمھ، الالكترونیة، والدخول في التعاملات المالیة و

وتوقیع العقود الالكترونیة عبر شبكات الانترنت، والتعامل بالاوراق التجاریة 
الالكترونیة، كل ذلك أظھر الحاجة إلى إثبات ھذه التصرفات المالیة بصوره 
قانونیة، تمنع نشوب النزاع بین الأطراف المتعاملین بھذا النوع من وسائل الوفاء، 

الغایة من الاثبات ھي الاحتفاظ بما تم الاتفاق علیھ بین الأطراف المتعاملة وكذلك 
بحیث یمكن استرجاع ھذا الاتفاق والتعرف على ماتم الاتفاق علیھ بین الأطراف 

  المتعاملین بوسائل الوفاء الالكترونیة.
 ویمكن اثبات الوفاء الالكتروني بنوعین من الوسائل ھما الوسائل التقلیدیة     

  للوفاء، والوسائل الالكترونیة للوفاء.
  وبناءً على ما تقدم سنقوم بتقسیم ھذا المبحث كالآتي:

  المطلب الاول: الكتابة الالكترونیة كدلیل من أدلة الوفاء الالكتروني.
  المطلب الثاني: التوقیع الالكتروني كدلیل من ادلة الوفاء الالكتروني.

  كدلیل من ادلة الاثبات المطلب الأول: الكتابة الالكترونیة
تعد الكتابة من أقوى أدلة الاثبات نظراً لما تحتویھ من توثیق لكل ما یتم       

اتخاذه من اجراءات بین أطراف العلاقة التجاریة ولا یمكن لأحد إنكار ما تم توثیقھ 
بالكتابة، ولكي تنتج الكتابة أثرھا في الاثبات لا بد أن تستوفي شرائطھا المحدده 

نوناًن ولا بد ان یكون لھا دوراً في الاثبات ومنع حدوث النزاع، وإن حدث فلا بد قا
أن یكون لھا دوراً في إنھاء النزاع وإعطاء كل ذي حقھِ حقھُ، فالكتابھ بھذا الشكل 
ھي الكتابة المقصوده كدلیل من ادلة الاثبات، لذا لابد في ھذا المقال أن نذكر 

                                                        
ى - (١) قدم إل ، الحوالة التجاریة الالكترونیة، بحث م ادیة / - كلیھ مدحت صالح غایب م الإداریة والاقتص تكریت للعلو لاقتصاد مجلة  ١جامعة تكریت ة الإدارة وا ٢٠١المجلد /  -٦العدد /  –٧   ٦٧ص ،٠
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الاثبات، ثم نعّرج على شروطھا الواجب توافرھا تعریف الكتابة كدلیل من أدلة 
  التي تجعلھا دلیلاً من ادلة الاثبات:

  أولاً: تعریف الكتابة الالكترونیة
أورد المشرع العراقي تعریفاً للكتابة الالكترونیة في قانون التوقیع الالكتروني       
، أو أیة ، حیث تم تعریفھ بانھا "كل حرف أو رقم أو رمز٢٠١٢) لسنة ٧٨رقم (

علامة اخرى تثبت على وسیلة ألكترونیة، او رقمیة، أو ضوئیة، أو أیة وسیلھ 
  ).١أخرى مشابھھ وتعطي دلالة قابلھ  للفھم  والإدراك"(

أما المشرع اللبناني فقد عرف الكتابة الالكترونیة بانھا"تدوین أحرف أو أرقام       
تكون قابلھ للقراءه، وأن یكون أو أشكال أو رموز او بیانات أو تسجیلھا شرط ان 

لھا معنى مفھوم، وذلك أیاً كانت الدعامة المستعملة، (ورقیة أو الكترونیة)، وطرق 
  ).٢نقل المعلومات"(

  ثانیاً: شروط الكتابة الالكترونیة
لابد للكتابة الالكترونیة ان تستوفي عدة شروط لكي تنتج أثرھا في الاثبات من 

  اھمھا:
  اضحةأن تكون الكتابة و  -١
لكي تنتج الكتابة أثرھا القانوني في إثبات التصرف القانوني لا بد ان تكون      

واضحة ومفھومھ وسھلة القراءة وھذا الشرط من البدیھیات فلا تكون للكتابة أیة 
قیمة بدون وضوحھا، فھي تكون بحكم العدم ولا یمكن الاحتجاج بھا على الغیر، 

التقلیدیة المتعارف علیھا، ویستوي في ذلك  فھي تأخذ على شاشة الجھاز الصورة
أن تكون الكتابة مدونة على دعامة الكترونیة، أو تكون مدونھ على شكل حروف 
أو رموز، أو بیانات الكترونیة، فالمھم أن تكون الكتابة سھلة القراءة وتكون معبره 

ھ عن ارادة الشخص صاحب الكتابة، وھنا یبرز دورھا في الاثبات فلا تكون حج
على الطرف الآخر إلا إذا كانت واضحھ سھلة القراءة، وحتى وإن اكنت مكتوبة 
بطریق التشفیر ولا یمكن قراءتھا إلا بعد فك التشفیر، تكون حجھ في الاثبات بعد 

  ).٣فك التشفیر بشرط أن تكون سھلة القراءة(
  أن یتم الاحتفاظ بالكتابة فترة زمنیة طویلة نسبیاً -٢
بالكتابة فترة طویلة نسبیاً لكي تنتج أثرھا في الاثبات، اي یجب الاحتفاظ       

یجب الاحتفاظ بھا إلى الوقت الذي یتوقع أن ینتھي فیھ أي وجود للنزاع في 
الحاضر والمستقبل، فبعد إتمام الصفقة  التجاریة أو المعاملات المالیة، یجب 

عن احتمالیة الاحتفاظ بالكتابة فترة من الزمن بحیث لا یكون ھناك أي حدیث 
حدوث النزاع، وھنا یبرز دور الاحتفاظ بالكتابة كدلیل من ادلة الاثبات وفي إنھاء 
النزاع الذي یثور في الوقت الحاضر أو ممكن ان یثور في المستقبل، اما إذا تم 

                                                        
ة(٥الفقرة ( -)١( ن ١) من الماد ي العراقي  رقم () م قیع الالكترون سنة ٧٨قانون التو ٢٠١) ل ٢ 
)٢(- ) م (١المادة  ني رق خصي اللبنا ٨) من قانون المعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الش لسنة ١  (٢٠ ١٨ ) دد  لع یدة الرسمیة با نشور في الجر تشرین الاول/ ١٨) في ٤٥الم  /٢٠١ ٨. 
)٣(-- ، ، دار النھضة العربیة لحدیثة( دراسة مقارنة) اقد عبر تقنیات الاتصال ا د العزیز الجمال، التع ٢٠٠سمیر حامد عب ١٩،ص ٦ ٩. 
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اتلاف الكتابة الالكترونیة في وقت مبكرن ثم نشأ نزاع بعد ذلك فھنا تكون بحكم 
فاده منھا ولا یكون لھا اي دور في الاثبات وانھاء النزاع العدم ولا یمكن الاست

  ).١وتكون بحكم العدم، أي تكون كأن لم تكن(
وقد أكد المشرع العراقي على ضرورة أن تكون المعلومات التي تحتویھا      

الكتابة قابلھ للحفظ والتخزین، والاسترجاع بحیث یمكن استرجاعھا في أي وقت 
الكتابة، فیجب أن تكون الكتابة جاھزة وقت نشوء النزاع أو تظھر الحاجة فیھ إلى 

قبل ھذا الوقت، او في أي وقت وھذا یعتمد على طریقة حفظ الكتابة وتخزینھا، 
فیجب في ھذا المجال حفظ الكتابة بطریقھ صحیحة تنعكس على طریقة 
استرجاعھا، بحیث یمكن استرجاعھا في أي وقت، فقد نص المشرع العراقي في 

  المجال على ما یلي: ھذا
أـ ان تكون المعلومات الواردة فیھا قابلة للحفظ والتخزین بحیث یمكن استرجاعھا 

  .)٢في أي وقت(
 ١٩٩٦وكذلك أكد قانون الانونیسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة لعام       

  على أھمیة الاحتفاظ بالكتابة الالكترونیة فقد نص في ھذا المجال على ما یلي:
"عندما یقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعینھا یتحقق 
الوفاء بھذا المقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البیانات شریطة مراعاة الشروط 

  الآتیة:
تیسیر الاطلاع على المعلومات الواردة فیھا على نحو یتیح استخدامھا في    - أ

  الرجوع إلیھا لاحقاً.
البیانات بالشكل الذي أُنشئت أو أُرسلت أو أستلمت بھ أو  الاحتفاظ برسالة  - ب

بشكل یمكن أثبات أنھ یمثل بدقة المعلومات التي أُنشئت أو أُرسلت أو 
 أستلمت.

الاحتفاظ بالمعلومات إن وجدت التي تمكن من استبانة منشأ رسالة البیانات   - ت
 ").٣وجھھ وصولھا وتاریخ ووقت إرسالھا واستلامھا(

نا من خلال ھذه المادة مدى حرص واھتمام قانون الاونسترال بحفظ یتضح ل      
المستندات والسجلات والمعلومات لأھمیتھا في أثبات التصرف القانوني، ویقصد 
بالحفظ والاسترجاع إمكانیة الاحتفاظ بالمعلومات التي یضمنھا الدلیل فالدلیل بدون 

تم الاحتفاظ بالبیانات والمعلومات ھذه البیانات والمعلومات لا قیمة لھ لذا یجب أن ی
واسترجاعھا كلما دعت الحاجة إلیھا ویتحقق ھذا الشرط في الكتابة الالكترونیة 
عن طریق طرق الحفظ الالكترونیة التي تسمح بحفظ البیانات والمعلومات 
واسترجاعھا في الوقت المطلوب، فكلما دعت الحاجة إلیھا یمكن استرجاعھا 

  ).٤افظ على ثباتھا وقیمتھا(بطریق الكترونیة تح
                                                        

ندریة،  -)١( لإسك جستیر، كلیة الحقوق، جامعة ا ي، رسالة ما ي للوفاء الالكترون م القانون احب، النظا م رسن عبد الص ٢كاظ ص ٠١٤  ،،٧٦.   
دة(الفقرة (أولاً -)٢( ١/أ) من الما رقم () من ٣ لعراقي   لكتروني ا ٢٠١) لسنة ٧٨قانون التوقیع الا ٢ 
)٣(- ) ام ١٠المادة  لكترونیة لع جي للتجارة الا نیسترال النموذ ١) من قانون الانو ٩٩٦ 
قي أبو ا -)٤( انونیة الجوانب لیل،̥إبراھیم السو ي، شر̱الالكترونیة، مجلس ال للتعاملات̥ الق تعریب یفالتأل لجنة العلم طبعة لكویت،̦ا لكویت،̦ا جامعة شر،̱وال وال ، ال ٢٠ الأولى ١ ص ،٠٣ ٦٧ . 
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  عدم قابلیتھا للتعدیل -٣
لضمان فاعلیة الكتابة في الاثبات یجب ألا تكون قابلھ للتعدیل أو المحو،       

وذلك لأن أي قابلیة للتعدیل أو المحو تفقد الكتابة قیمتھا في الاثبات، ولا یمكن 
في المستقبل والنزاع  الاعتداد بھا كدیلیل للاثبات وحل النزاع الذي یمكن ان ینشأ

القائم، فالغایة من عدم تعدیل الكتابة ومحوھا ھي ضمان التوثیق الذي تم بواسطة 
الكتابة كما ھو بدون حذف أو إضافة أو تعدیل أو تبدیل، وھنا تكمن القیمة القانونیة 
للكتابة بما تم توثیقھ عن طریقھا، خصوصاً وإن الكتابة الالكترونیة لھا قابیلة على 

تعدیل والتبدیل والحذف والاضافة بخلاف الكتابة التقلیدیة التي من الصعوبة ال
تعدیلھا او حذفھا بدون ان تتم معرفة ذلك الأمر، ولضمان عدم تعدیل الكتابة 
الالكترونیة لابد من الاستعانة بالوسائل الالكترونیة التي تحول دون ذلك، ومن ھذه 

)، حیث PROCESSING  WORDالوسائل برنامج الكتروني یعرف بأسم(
یعمل ھذا البرنامج على تحویل النص إلى صورة ثابتة لا یمكن تغیرھا او تعدیلھا، 
أو تحویلھا، وفي ھذه الحالة تكون المعالجة الكترونیة لضمان القیمة القانونیة 

  ). ١للكتابة الالكترونیة(
  ثالثاً: حجیة الكتابة في الاثبات

ة الالكترونیة عن الكتابة الورقیة من ناحیة الاثبات لا تختلف الكتابة الكتاب      
فكلاھما نفس القیمة القانونیة، ونفس الحجھ في الاثبات، فالقوانین التي نظمت 
التعاملات الالكترونیة ساوت بین الكتابة الالكترونیة وبین الكتابة التقلیدیة من 

یث نص في ھذا المجال ناحیة الاثبات ومنھا قانون التوقیع الالكتروني العراقي ، ح
  على ما یلي:

اولاـ تكون للمستندات الالكترونیة والكتابة الالكترونیة والعقـود الالكترونیة ذات 
  :الحجیة القانونیة لمثیلتھا الورقیة اذا توافرت فیھا الشروط الاتیة

أـ ان تكون المعلومات الواردة فیھا قابلة للحفظ والتخزین بحیث یمكن استرجاعھا 
  . وقت في أي

ب ـ امكانیة الاحتفاظ بھا بالشكل الذي تم انشاؤھا او ارسالھا اوتسلمھا بھ او بأي 
شكل یسھل بھ اثبات دقة المعلومات التي وردت فیھا عند انشائھا او ارسالھا او 

  . تسلمھا بما لایقبل التعدیل بالاضافة او الحذف
ھا او یتسلمھا وتاریخ جـ ـ ان تكون المعلومات الواردة فیھا دالة على من ینشأ

  . ووقت ارسالھا وتسلمھا
ثانیاـ لا تطبق الشروط المنصوص علیھا في البند (اولا) من ھذه المادة على 

  المعلومات المرافقة للمستندات التي یكون القصد منھا تسھیل ارسالھا وتسلمھا.

                                                        
، ص -)١( ابق ، مصدر س لكتروني  ني  للوفاء الا ام القانو ، ، النظ عبد الصاحب رسن   .٨١كاظم 
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طرق ثالثاـ یجوز للموقع او المرسل الیھ اثبات صحة المستند الالكتروني بجمیع 
  .)١الاثبات المقررة قانوناً(

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع اللبناني حیث أعطى الكتابة الالكترونیة نفس القیمة 
القانونیة للكتابة العادیة، حیث نص على ان "تنتج الكتابة والتوقیع الالكتروني ذات 

دعامھ من المفاعل القانونیة التي تتمتع بھا الكتابة والتوقیع على دعامھ ورقیة أو 
نوع أخر، شرط ان یكون ممكناً تحدید الشخص الصادره عنھ، وأن تنظم وتحفظ 
بطریقة، تضمن سلامتھا، یمكن أن تعبر بداءة بینھ خطیة كل كتابة الكترونیة لا 

  ).٢توفر فیھا الشروط أعلاه"(
  المطلب الثاني: التوقیع الالكتروني كدلیل من ادلة اثبات الوفاء الالكتروني

" علامة شخصیة ورد تعریف التوقیع الالكتروني في التشریع العراقي بانھ       
تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غیرھا ولھ طابع 

  . )٣متفرد یدل على نسبتھ الى الموقع ویكون معتمداً من جھة التصدیق"(
قیع بانھ "التوقیع اللازم اما بالنسبة للمشرع اللبناني فقد نص على تعریف التو      

لاكتمال عمل قانوني یعرف بصاحبة، ویثبت رضاه عن العمل القانوني المذیل 
  ).٤بالتوقیع"(

ولم تورد التشریعات تعریفاً للتوقیع الالكتروني وأزاء ھذا النقص التشریعي،        
رفھ قام الفقھ بسد ھذا الفراغ التشریعي واخذ على عاتقة تعریف التوقیع ، حیث ع

بانھ"علامة أو إشارة ، أو بیان ظاھر مخطوط أعتاد الشخص على استعمالھ 
  ).٥للتعبیر عن موافقتھ على عمل أو تصرف قانوني بعینھ"(

وعرف أیضا بانھ "العلامة الخطیة التي یضعھا شخص على وثیقة مكتوبة یعبر 
  ).٦بھا عن وجوده المادي في التصرف"(

و العلامة التي تدل على الموقع وتعبر عن ارادتھ، فالتوقیع وفق ما تقدم ھو ھ     
في ابرام تصرف قانوني معین، فإقدام الشخص على التوقیع یعني إتجاه إراتھ إلى 
إبرام التصرف القانوني الذي اقدم علیھ بإراتھ، لذا فالتوقیع یؤدي غرضین أو 

الشخص ھدفین، ھما الأول، یعبر عن ارادة الشخص في ابرام التصرف القانوني ف
عندما وقع على وثیقة أو ورقة فإن ذلك دلیل على إتجاه إرادتة نحو ھذا التصرف 
القانوني، أما الھدف الثاني، فھو تحدید ھویة الشخص فكل شخص لھ توقیع خاص 
بھ، یحدد ھویتھ، وفي نفس الوقت لا یمكنھ انكار توقیعھ او نسبتة إلى غیره، لأن 

  التوقیع لصیق بھویة الشخص
في حكم لھا قضت محكمة التمییز في العراق بان "اقرار البائع للعقار في و      

دعوى سابقھ بصحة عائدیة بصمة الابھام والتوقیع یحرمھ من حقھ في أقامة 
دعوى أخرى ینكر فیھا صحة التوقیع وبصمة الابھام، لأن الاقرار الأول یكون 

                                                        
١المادة(-)١( قم () من ٣ لعراقي  ر لكتروني ا ٢٠١) لسنة ٧٨قانون التوقیع الا ٢. 
)٢(- ) م () من قانون المعم٤المادة  ني رق خصي اللبنا ٨لات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الش لسنة ١  (٢٠ ١٨. 
ي  رقم () من قانون ١) من المادة (٤الفقرة ( -)٣( ني العراق وقیع الالكترو ٧الت لسنة ٨  (٢٠ ١٢. 
ني رقم (١المادة (-)٤( صي اللبنا انون المعملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخ ٨) من ق لسنة ١  (٢٠ ١٨. 
لدار الجامعیة، بیروت  -)٥( نظریة العامة للاثبات)، ا ود، أصول الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة(ال ١رمضان أبو السع  .٢٧٠، ص ٩٩٣
ط -)٦( دم وھیب النداوي، شرح قانون الاثبات،  غداد، ٢د. آ معة ب ١٩٨، جا ١، ص ٦ ٤٨. 
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تعد حجھ علیھ إذا حجھ قاطعھ وقاصره على المقر ولا یجوز الرجوع عنھا، إذ 
  ).١كانت مذیلھ بتوقیعھ"(

وقد ورد تعریف التوقیع الالكتروني في قواعد الانونسترال الدولیھ حیث تم        
تعریفھ بانھ"بیانات في شكل الكتروني مدرجھ في رسالة بیانات أو مضافة الیھا، أو 

رسالة  مرتبطھ بھا منطقیا، یجوز ان تستخدم لتعین ھویھ الموقع بالنسبة الى
  ).٢البیانات، وبیان موافقھ الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات"(

ولكي ینتج التوقیع الالكتروني أثره في الاثبات لابد أن تتوفر فیھ مجموعة من    
  الشروط ھي:

  أولاً: أن یكون التوقیع خاصاً بصاحبھ 
لابد أن یكون خاصاً بصاحبة، لكي ینتج التوقیع الالكتروني أثره في الاثبات       

بحیث یكون علامة ممیزة لصاحبة أي أن یكون صاحب التوقیع معتاداً على 
التوقیع بھذا التوقیع بحیث یكون ھذا التوقیع ملازماً لھ وعلامة ممیزة لھ أي أن 
یكون دالاً على صاحبھ، وقد اشترط المشرع العراقي أن یكون التوقیع الالكتروني 

موقع ودال على موافقتة لما ورد في المستند الالكتروني، حیث نص محدداً ھویة ال
  في ھذا المجال على ما یلي:

اولاـ یعد التوقیع الالكتروني صحیحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل 
لتحدید ھویة الموقع والدلالة على موافقتھ لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب 

  لیھ حول كیفیة اجراء المعاملة الالكترونیة.اتفاق الموقـع والمرسل ا
ثانیاـ یكون للتوقیع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والاداریة 
ذات الحجیة المقررة للتوقیع الخطي اذا روعي في انشائھ الشروط المنصوص 

  ).٣) من ھذا القانون ( ٥علیھا في المادة (
ى صدور التوقیع عن طریق استعمال وسیلة آمنھ وقد نص المشرع اللبناني عل    

تعرف عن الموقّع ، وتضمن علاقة التوقیع بالعمل القانوني المرتبط بھ بقولھ 
"یصدر التوقیع الالكتروني عن طریق استعمال وسیلة آمنھ تعّرف عن الموقّع، 
وتشكل ضمانھ على علاقة التوقیع بالعمل القانوني الذي یرتبط بھ، إذا أقترن 

توقیع باجراءات الحمایة المصادق علیھا من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد ال
وفق أحكام الفصل الرابع، فإنھ یعتبر صادراً وفق شروط الفقرة الأولى من ھذه 

  ).٤المادة حتى یثبت العكس"(
وبذلك فقد اشترط المشرع اللبناني وجوب ان یعّرف التوقیع على شخصیة      

  ن ھناك علاقة بین التوقیع والعمل القانوني الذي تم التوقیع علیھ.الموقّع، وأن تكو

                                                        
قم -)١( ي العراق ر ١قرار محكمة التمییز الاتحادیة ف ٢٩٠/ ئنافیة عقار ٢٠٠/ است في ٩  /١ ٢٠٠/ ٢/٩ د ٩ لعد قضائیة ، ا نشرة ال ٢٠٠كانون الأول،  ٩، ال ص ٩  ،٢١. 
)٢(- ) دة  لسنة ٢الفقرة (أ)  من الما قیعات الالكترونیھ   بشأن التو نسترال النموذجي  ٢) من قانون الاو ٠٠١ . تجاري الدولي دة للقانون ال جنھ الأمم المتح لذي وضعتھ ل  ا
انون ) ٤المادة (-)٣( (من ق قم  لعراقي  ر لكتروني ا ٢) لسنة ٧٨التوقیع الا ٠١٢. 
)٤(- ) م (٩المادة  ني رق خصي اللبنا ٨) من قانون المعملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الش لسنة ١  (٢٠ ١٨. 
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وھنا تبرز أھمیة التوقیع في اثبات التصرف القانوني بشرط أن یكون دالاً        
على شخص الموقّع ومرتبطاً بالعمل القانوني الذي قام بھ الموقّع وذلك لتحدید 

  عمل القانوني الذي قام بھ. ھویة الشخص الموقّع، ولضمان عدم انكاره لھذا ال
لذا لا یشترط صیغھ معینة في التوقیع طالما أنھ یدل على شحصیة الموقّع ومرتبط 

  ).١بالعمل القانوني الذي قام بھ(
  ثانیاً: أن یكون التوقیع واضحاً

یشترط في التوقیع أن یتم على كتابة واضحھ ومقروءه وذلك لأن التوقیع ھي        
القیمة القانونیة في كونھا عمل قانوني صادراً من شخص  الذي أعطى الكتابة

الموقع، ووضوح الكتابة ھو الذي یعطي التوقیع القیمة القانونیة في الاثبات، فبدون 
وضوح الكتابة لا یمكن معرفھ العمل القانوني الذي قام بھ الموقّع وھنا لا یكون 

  على الغیر. للتوقیع أیة قیمة قانونیة و لا یكون حجھ على صاحبة وى
لذا یجب أن یكون المحرر الكتابي مكتوباً بخط واضح وحروف بارزة      

وواضحھ لكي ینتج التوقیع الالكتروني أثره في الاثبات، ولكي یكون حجھ على 
صاحبة وعلى الغیر، والمقصود بوضوح الكتابة ھنا ھو عدم اشتراط وضوح 

كن القراءة عن طریق المحرر الكتابي بالنسبة للإنسان، بل أن یكون مم
الكومبیوتر، فقد یتم استخدام تقنیات حدیثة یمكن عن طریقھا قراءة المحرر الكتابي 

  ).٢باستخدام برامج خاصة في ذلك(
ویجب أن تكون الكتابة واضحھ باستمرار أي یجب أن یستمر وضوحھا كلما      

من الزمن  دعت الحاجة إلیھا فلا یمكن الاحتجاج بالكتابة إذا كانت في فترة
واضحھ ثم اختفى وضوحھا او اختفت كلھا أو جزء منھا وھذا الأمر ممكن 
الحدوث، سواءً كان بسبب طریقة خزن المحرر الكتابة على الحاسوب أم كان 
بسبب مكان الخزن، لذا یجب أن تخزن على دعائم وسائط ورقیة بالاضافة إلى 

جاعھا في الوقت المناسب كلما الدعائم والوسائط الالكترونیة لضمان امكانیة استر
  دعت الحاجة إلیھا.

  ثالثاً: أن یكون التوقیع مرتبطاً بالمحرر الكتابي 
لكي ینتج التوقیع الالكتروني أثره في الاثبات لابد أن یكون ھناك ارتباط       

وثیق بینھ وبین المحرر الكتابي ، فیجب أن یكون التوقیع دالاً على محتوى 
ي أن الموقّع قام بالتوقیع على محتوى المحرر الكتابي، وقصد المحرر الكتابي، أ

  ).٣بذلك احداث أثر قانوني، باراداتة واختیاره وبكامل قواه العقلیة(
وھذا ما نص علیھ المشرع العراقي وأكده بوجوب كشف أي تبدیل وتعدیل        

تم التوقیع للتوقیع الالكتروني، وذلك یدل على ضرورة ملازمة التوقیع لمحتوى ما 
  علیھ ملازمة لا یمكن معھا الانفصال أو التفرقھ بینھما .

                                                        
ل -)١( تم ابرامھا عبر الانترنت، دار النھضة ا تي ی ، اثبات التصرفات  القانونیة ال یعي اسط جم ٢٠٠عربیة، القاھرة حسن عبدالب  .٢٨ص ٠
فسھ ص  -)٢( صدر ن یعي،الم اسط جم ٢حسن عبدالب ٨. 
ط -)٣( ثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  لكترونیة، دار ال د التجارة الا ، عقو نشر، ص ٢محمد ابراھیم أبو الھیجاء ذكر سنة ال ١١، دون  ٨. 
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وبالرغم من أنھ لا یمكن حصر صور التوقیع الالكتروني ،إلا أنھ یمكن       
  تحدید المتعارف علیھ من ھذه الصور:

  أولاً: التوقیع الالكتروني بخط الید
ولكن یتم تحویلة إلى توقیع ھذا التوقیع في أصلھ توقیع بخط الید، أي توقیع تقلیدي 

  الكتروني باستخدام احدى الطریقتین:
  الماسح الضوئي -١
ویتم )، Scanner(یتم ھذا التوقیع عن طریق أخذ صورة لھ بالماسح الضوئي      

ویتم )، Floppy Disk،(حفظ ھذا التوقیع على الحاسب الآلي ، او على القرص المرن
  لتوقیع علیھ.نقل ھذا التوقیع إلى المستند المراد ا

 الشرائح الممغنطة -٢
یتم التوقیع الالكتروني في ھذه الحالة عن طریق تحویل التوقیع المكتوب بخط      

  الید إلى شرائح ممغنطة لیتم نقلھ بعد ذلك إلى المستند المراد التوقیع علیھ.
وما یمیز ھذا النوع من التوقیع سھولة استخدامھ ونقلھ إلى المستند المراد      

توقیع علیھ كلما دعت الحاجة إلیھ، إلا انھ لا یخلو من بعض الاشكالیات فیمكن ال
الحصول علسھ بسھولة واستخدامھ على أي مستند ولا یمكن لصاحبة الاحتجاج 
على ذلك والانكار ولا یمكنھ اثبات العكس لأن التوقیع توقیعھ ومحدد ھویتھ ومذیل 

ن التوقیع عائد لشخص ما، ولكن في بھ السند ، وھذا كل ما یحتا إلیھ لإثبات ا
ضوء قانون الاثبات العراقي لا یمكن الاعتداد بھذا النوع من الاثبات طالما أن 
أصل المستند مفقود، لأن بالامكان تزویر صوره عن الاصل وإضافة التوقیع 
علیھا وبالإماكن إضافة فقرات على الصورة وبالامكان تعدیل وحذف بعض 

ذا فقد تحسب القانون لكل ھذه الامور ولم یاخذ بالمصور الفقرات من الاصل، ل
دون الاصل، ویمكن في ھذه الحالة للخصم إنكار التوقیع طالما تم على صوره 

  ). ١وطالما فقد الاصل(
وكذلك تثار مشكلة الصلھ بین التوقیع والمحرر، فبإمكان أي شخص تقع تحت      

ن السندات الالكترونیة والمكتوبة، یده صورة التوقیع إعادة لصقھا على أي سند م
  ).٢لذا فھذا النوع من التوقیع لا یمكن الاعتداد بھ كوسیلة من وسائل الاثبات(

  ثانیا: التوقیع البیومتري
یقوم ھذا التوقیع باستعمال القیاسات الرقمیة للخواص البشریة، فھو تطبیق لعلم      

یق الخواص الطبیعیة الاحیاء القیاسي، فیتم التحقق من الشخصیة عن طر
والفیزیاویة، والسلوكیة، ولتمییز كل شخص عن آخر یتم استخدام القیاسات الرقمیة 
للخصائص البشریة، وثثمثل ھذه الخصائص ، تقسیمات الوجھ، وملامحھ، 
والبصمة، مسح العین البشریة، التوقیع الشخصي، نبرة الصوت، ویتم الحصول 

                                                        
لكتروني، مجلة ال -)١( لقیمة القانونیة للتوقیع الا یح، ا یق فل عددنجلاء توف وق، جامعة الموصل، ال دین للحق ٢راف لسنة الرابعھ، ٢ ٢، ا  .٣٣، ص ٠٠٠
د -)٢( عد بیت الحكمة، ال اسات قانونیة،  تشریعات المفارنة، مجلة در ي في ال ندات والتوقیع الالكترون ي بالمست القانون لاعتراف  وسف، ا سنة ٢باسیل ی ٢٠٠، ٣، ال  .٣٣، ص ١
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ومبیونر للرجوع إلیھا عند الحاجة، وفي على صورة للشخص وتخزینھا داخل الك
ھذا النوع من أنواع التوقیع الالكتروني یتحقق التوثیق والتحقق من شخصیة 
الموقّع وذلك لأن ھذه الخواص لصیقة بشخص الانسان وتختلف من شخص إلى 
آخر، مما یمكن معھ التحقق من عائدیة التوقیع إلى الشخص المعني ولا یمكنھ 

  ) .١الانكار(
  لثاً: التوقیع باستخدام القلم الالكترونيثا

یعد ھذا النوع من انواع التوقیع الالكتروني من أكثر الأنواع شیوعاً، ویتم        
عن طریق استخدام قلن الكتروني حساس یمكنھ الكتابة على شاشة الحاسب الآلي، 

یانات ویت التقاط التوقیع الرقمي عن طریق برنامج معلوماتي یقوم بخزنھ مع الب
الخاصة بھ، وللمحافظة على التوقیع من السرقة أو اختراق النظام المعلوماتي 
الخاصة بھ، یتم استخدام نظام التشفیر الخاص بھ، وللتأكد من صحھ ھذا التوقیھ 
ومن نسبھ التوقیع الى صاحبھ، باستخدام برنامج یقوم بالمقارنة بین التوقیع الجدید 

لاعتماد على الخصائص البیولوجیة للتوقیع، ویقوم مع التوقیع المخزون من خلال ا
ھذا البرنامج بالتحقق من ھویة الموقًع ، وتطلب منھ التوقیع عن طریق القلم 
الالكتروني، وبذلك التأكد من ھویھ الموقّع عن طریق مقارنة توقیعھ الجدید 

عوبة بالتوقیع القدیم المخزون داخل الحاسب الآلي، وما یؤخذ على ھذه الطریقھ ص
اثبات العلاقة بین التوقیع والرسالة، فبإمكان المرسل إلیھ وضع التوقیع على مستند 
آخر ویدعي أنھ عائد للشخص الموقّع ولا یمكن في ھذه الحالة اثبات العكس، لعدم 
وجود تقنیة تثبت العلاقة بین التوقیع والرسالة، بالاضافة الى ذلك فإن ھذا النوع 

ام حاسوب قلمي بمواصفات عالیھ، ومن الصعب توفیر من التوقیع یتطلب استخد
ھذا النوع من الحواسیب، لأن كلفتھ عالیھ، واستخدامھ قلیل فقط في الحالات التي 

  ).٢یتم فیھا التعامل الالكتروني(
 رابعاً: التوقیع عن طریق استخدام البطاقة الممغنطة الذكیة

، ویتم التعرف على العمیل من المعلوم أن لكل بطاقة وكل عمیل رقم سري       
وعلى البطاقة كون العمیل صاحب البطاقة من خلال ھذا الرقم السري الذي یتم 
ادخالة في البطاقة الممغنطة، ومنة ثم القیام بالعملیة، ویجب على العمیل المحافظة 
على الرقم السري، لأن ضیاع أو فقدان أو سرقة الرقم السري یعني أمكان 

ت یده الرقم السري استخدام البطاقة الالكترونیة بكافة الشخص الذي یقع تح
  العملیات الي یروم القیام بھا.

لذا فھذا النوع من التوقیع لا یتمتع بانظمھ أمان قویة فبمجرد الحصول على       
الرقم السري للبطاقة یمكن استخدامھا بكافة الاستخدامات وذلك لأن التوقیع ینفصل 

                                                        
ي حجازي، التوقیع الا -)١( لفتاح بیوم ، ص عبد ا ، دون ذكر سنة النشر معي ظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجا ٣لكتروني في الن ٤. 
ق، ص -)٢( )، مصدر ساب ي(دراسھ مقارنھ د الالكترون لعق یم،ابرام ا  .١٩٩خالد ممدوح ابراھ
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وبالتالي لا یمكن تحدید ھویة الشخص الشخص الذي  بصورة مادیة عن الموقع،
  ).١یقوم بالعملیة(

  خامساً: التوقیع الرقمي
یقصد بالتوقیع الرقمي: بیان أو معلومھ یتصل بمنظومھ بیانات أخرى او       

صیاغھ منظومھ في صورة شفرة(كود) والذي یسمح للمرسل إلیھ اثبات مصدرھا 
مینھا ضد أي تعدیل أو تحریف ،ویعد التوقیع والاستیثاق من سلامھ مضمونھا وتأ

الرقمي من الوسائل المھمة في تأمین البیانات الخاصة بالموقع والبطاقة 
الالكترونیة اذ یعتمد على تقنیة التشفیر عن طریق تحویل الكتابة إلى رموز 
وبیانات مبھة لا یمكن للغیر قرائتھا ، ویتم فك ھذه الرموز عن طریق مفتاح 

الذي مفتاح التشفیر الذي یقوم باعاة ھذه الرموز إلى الكتابة الاصلیة التشفیر 
المعروفة ولا یمكن لأحد الاطلاع على مفتاح التشفیر إلا صاحب البطاقة 
الالكترونیة، وھو وسیلة امان تتیح لصاحب البطاقة التعامل بھا عن طریق ھذا 

الالكتروني بكل حریة المفتاح والذي یوفر من الثقة والامان ما یسمح بالتعامل 
  ). ٢وأمان(
  الخاتمة

في ختام بحثنا الموسوم "الوفاء الالكتروني والیات اثباتھ" توصلنا الى نتائج و       
  توصیات وھي التالي:

  أولا: النتائج.
یقصد بالوفاء الالكتروني انھ "علاقة قانونیة ثلاثیة الأطراف بین العمیل  .١

خدمة یحكمھا العقد المبرم بینھما ومصدر البطاقة و مقدم السلعھ أو ال
یتمكن من خلالھا العمیل من شراء السلع أو الخدمات ویقوم البنك بدفع 

 قیمة الالتزام محل الاداء مقابل عمولة معینة یتم الاتفاق علیھا "
تتمتع وسائل الدفع الالكتروني بالعدید من المزایا التي تجعلھا ممیزة منھا  .٢

یة الكترونیا وتتمتع بالحمایة وھي وسیلة ناجعة قبولھا عالمیا وقیمتھا مخف
 للوفاء بالاتزامات.

تتنوع وسائل الوفاء الكترونیا بتنوع وسائل الدفع فقد یتم من خلال  .٣
البطاقات الائتمانیة او الصكوك الالكترونیة و حتى الحوالة الالكترونیة 

 وكذلك النقود الالكترونیة.
تابة الورقیة من ناحیة الاثبات فكلاھما لا تختلف الكتابة الالكترونیة عن الك .٤

نفس القیمة القانونیة، ونفس الحجھ في الاثبات، فالقوانین التي نظمت 
التعاملات الالكترونیة ساوت بین الكتابة الالكترونیة وبین الكتابة التقلیدیة 

  من ناحیة الاثبات ومنھا قانون التوقیع الالكتروني العراقي
                                                        

، ص  -)١( ابق ، مصدر س  .١٣٠محمد ابراھیم أبو الھیجاء
لكتروني، دار ا٢( د، التوقیع الا . ثروت عبدالحمی نشر، )د ٢لنیل للطباعة وال  .٦١، ص ٠٠١
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  ثانیا: التوصیات.
تعریف البطاقة المصرفیة "الائتمانیة" في قانون التوقیع ضرورة  .١

 ٢٠١٢) لسنة .٧٨الالكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي رقم (
لابد من تعدیل قانون التوقیع الالكتروني بحیث یتم اعتماد طرق حدیثة في  .٢

 اعتماد التوقیع الالكتروني مثال ذلك التوقیع الرقمي.
  الھوامش

فرنسي  –إنجلیزي  –ي بدوي، معجم المصطلحات التجاریة القانونیة، كلمة بطاقة إئتمان ،عربي د. أحمد زك- )١( .١
 .٦٢م، ص ١٩٨٤، دار النھضة للطباعة والنشر، بیروت ، 

 .٦٢د. أحمد زكي بدوي، المصدر نفسھ، ص- )١( .٢
م ١٩٩٢، ١الجزء  ، ٧د. محمد علي القري ، بطاقات الإئتمان، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، جدة، العدد - )١( .٣

 .٣٧٨ص
  ٢٠١٢لسنة  ٧٨التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم  ) من قانون١) من المادة (٧الفقرة( - (١) .٤
  .٢٠٠١) من قانون التجارة الالكترونیة المصري لسنة١المادة ( -(١) .٥
 لمؤتمر مقدم بحث اتھا ،تطبیق واھم الالكترونیة الإعمال المصرفیة مفھوم ، إبراھیم احمد محمود -د  - (١) .٦

  .١٧  ص ، ٢٠٠٣،  دبي والقانون، الشریعة بین المصرفیة الالكترونیة الأعمال
الجدیدة،  الجامعة الانترنت، دار شبكة عبر المعلومات قواعد الاشتراك في عقد ، احمد محمد فاروق - د - (١) .٧

  . ١٠٠،ص ٢٠٠٢ ، الإسكندریة
  ١٠٨، ص  ٢٠٠٤، الإسكندریة،القانونیة وحمایتھا الالكترونیة التجارة ، حجازي بیومي عبدالفتاح٠ د- (١) .٨
محمد بشیر محمد حامد، الحمایة المدنیة لبطاقات الائتمان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  - (١) .٩

  .١٩،ص ٢٠١٥المنصورة، 
  .١٠٧القانونیة، مصدر سابق، ص  وحمایتھا الالكترونیة التجارة ، حجازي بیومي عبدالفتاح٠ د- (١) .١٠
،دار ١كمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان المسؤولیة الجزائیة والمدنیة، ط -)١( .١١

  .٦٩،ص ٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
د. نزیة محمد الصادق المھدي، الطبیعة القانونیة لبطاقات الائتمان الالكترونیة، دار النھضة العربیة،  - (١) .١٢

  .١٣،١٢، ص ص ٢٠٠٦، القاھرة
كیلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق،  - )(١ .١٣

  .٤٧، ص١٩٩٦جامعة عین شمس، 
) لسنة ٨١) من قانون المعاملات الإلكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم (١المادة( - )١( .١٤

٢٠١٨. 
 بنك على تطبیقیة علیھا دراسة الرقابة ووسائل ومخاطرھا الكترونیة الدفع شاھین، نظم عبد االله علي- (١) .١٥

  .٥٢٠ص، ٢٠٠٧فلسطین، المكتبة القانونیة،بیروت،
د. رحیم حسین، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكرین الإسلامي والغربي ، منشورات دار المنھاج للنشر  - )١( .١٦

 .١٣ ، ص٢٠٠٦، ١والتوزیع، ط
) لسنة ١٨) من قانون المعاملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم (١المادة ( - )١( .١٧

٢٠١٨. 
  .٢٣د. خبابھ عبد االله، الاقتصاد المصرفي، مؤسسة شباب الجامعة، دون سنة النشر، ص - (١) .١٨
 .١٥١، ص ٢٠١٤ار الجامعیة، د. عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات التجارة الالكترونیة، الد - (١) .١٩
  .٤٣،ص ٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ١أحمد سقر، أنظمة الدفع الالكترونیة، ط - د - (١) .٢٠
 .٤٣٦، ص ٢٠١٠د. خالد ممدوح إبراھیم، التوقیع الالكتروني، الدار الجامعیة،  - (١) .٢١
 إلى مقدم بحث ، السلع والخدمات على لبالط على الالكترونیة النقود استخدام اثر ، الجرف سعدو محمد -د- (١) .٢٢

  .٢٠٢،ص٢٠٠٣ ، والقانون،دبي الشریعة بین الالكترونیة الإعمال المصرفیة مؤتمر
 الطبعة ، التوزیع و للنشر الثقافة ،دار ، الالكترونیة الالكترونیة التجارة عقود أحكام ، برھم سلیم نضال- (١) .٢٣

  .١٦٨، ١٦٧، ص ص٢٠١٠ . الثالثة،
صلاح محمود العربي، الشیك الالكتروني والنقود الرقمیة، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة د.نبیل  - (١) .٢٤

اخر زیارة org. Nabil@murromالالكترونیة بین الشریعة والقانون منشور على الموقع الالكتروني :
  ٢٣/٧/٢٠٢٥بتاریخ 

جامعة تكریت ة الإدارة والاقتصاد -كلیھ ى مدحت صالح غایب، الحوالة التجاریة الالكترونیة، بحث مقدم إل- (١) .٢٥
  ٦٧،ص ٢٠١٠المجلد /  - ٦العدد /  –١٧مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة / 
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 ٢٠١٢) لسنة ٧٨قانون التوقیع الالكتروني العراقي  رقم () من ١) من المادة(٥الفقرة ( - )١( .٢٦
) لسنة ٨١ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم ( ) من قانون المعاملات الالكترونیة والبیانات١المادة ( - )١( .٢٧

 .٢٠١٨/ تشرین الاول/ ١٨) في ٤٥المنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد ( ٢٠١٨
سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة( دراسة مقارنة)، دار النھضة  --)١( .٢٨

 .١٩٩،ص ٢٠٠٦العربیة،
لنظام القانوني للوفاء الالكتروني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة كاظم رسن عبد الصاحب، ا - )١( .٢٩

   .٧٦،، ص ٢٠١٤الإسكندریة، 
 ٢٠١٢) لسنة ٧٨قانون التوقیع الالكتروني العراقي  رقم () من ١٣الفقرة (أولاً/أ) من المادة( - )١( .٣٠
 ١٩٩٦ام ) من قانون الانونیسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة لع١٠المادة ( - )١( .٣١
العلمي، لجنة التألیف  شر̱الالكترونیة، مجلس ال للتعاملات̥ الجوانب القانونیة لیل،̥إبراھیم السوقي أبو ا -)١( .٣٢

 . ١٦٧، ص ٢٠٠٣الطبعة الأولى،  لكویت،̦ا لكویت،̦جامعة ا شر،̱والتعریب وال
 .٨١، ص كاظم رسن عبد الصاحب، ، النظام القانوني  للوفاء الالكتروني ، مصدر سابق- )١( .٣٣
 .٢٠١٢) لسنة ٧٨قانون التوقیع الالكتروني العراقي  رقم () من ١٣المادة(- )١( .٣٤
) لسنة ٨١) من قانون المعملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم (٤المادة ( - )١( .٣٥

٢٠١٨. 
 .٢٠١٢) لسنة ٧٨التوقیع الالكتروني العراقي  رقم () من قانون ١) من المادة (٤الفقرة ( - )١( .٣٦
 .٢٠١٨) لسنة ٨١) من قانون المعملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم (١المادة (- )١( .٣٧
رمضان أبو السعود، أصول الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة(النظریة العامة للاثبات)، الدار الجامعیة،  - )١( .٣٨

 .٢٧٠، ص ١٩٩٣بیروت 
 .١٤٨، ص ١٩٨٦، جامعة بغداد، ٢النداوي، شرح قانون الاثبات، ط د. آدم وھیب - )١( .٣٩
، النشرة ٢٠٠٩/ ١٢/٩/ في ٢٠٠٩/ استئنافیة عقار/١٢٩٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم - )١( .٤٠

 .٢١، ص ٢٠٠٩كانون الأول،  ٩القضائیة ، العدد 
الذي  ٢٠٠١جي بشأن التوقیعات الالكترونیھ  لسنة ) من قانون الاونسترال النموذ٢الفقرة (أ)  من المادة ( - )١( .٤١

 وضعتھ لجنھ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
 .٢٠١٢) لسنة ٧٨التوقیع الالكتروني العراقي  رقم () من قانون ٤المادة (- )١( .٤٢
) لسنة ٨١) من قانون المعملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم (٩المادة ( - )١( .٤٣

٢٠١٨. 
حسن عبدالباسط جمیعي، اثبات التصرفات  القانونیة التي یتم ابرامھا عبر الانترنت، دار النھضة العربیة،  - )١( .٤٤

 .٢٨ص ٢٠٠٠القاھرة 
 .٢٨حسن عبدالباسط جمیعي،المصدر نفسھ ص  - )١( .٤٥
، دون ذكر ٢توزیع، عمان، طمحمد ابراھیم أبو الھیجاء، عقود التجارة الالكترونیة، دار الثقافة للنشر وال - )١( .٤٦

 .١١٨سنة النشر، ص 
، ٢٢نجلاء توفیق فلیح، القیمة القانونیة للتوقیع الالكتروني، مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، العدد - )١( .٤٧

 .٣٣، ص ٢٠٠٠السنة الرابعھ، 
مفارنة، مجلة دراسات باسیل یوسف، الاعتراف القانوني بالمستندات والتوقیع الالكتروني في التشریعات ال - )١( .٤٨

 .٣٣، ص ٢٠٠١، ٣، السنة ٢قانونیة، بیت الحكمة، العدد
عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، دون ذكر  - )١( .٤٩

 .٣٤سنة النشر، ص 
 .١٩٩سابق، ص  خالد ممدوح ابراھیم،ابرام العقد الالكتروني(دراسھ مقارنھ)، مصدر- )١( .٥٠
 .١٣٠محمد ابراھیم أبو الھیجاء، مصدر سابق، ص  - )١( .٥١
 .٦١، ص ٢٠٠١)د. ثروت عبدالحمید، التوقیع الالكتروني، دار النیل للطباعة والنشر، ١( .٥٢

  المصادر
  أولا: الكتب

العلمي، لجنة  شر̱للتعاملات الالكترونیة، مجلس ال̥ الجوانب القانونیة لیل،̥إبراھیم السوقي أبو ا .١
 ٢٠٠٣یت، الطبعة الأولى، لكو̦یت، الكو̦جامعة ا شر،̱لتألیف والتعریب والا

 ٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ١أحمد سقر، أنظمة الدفع الالكترونیة، ط - د .٢
 ١٩٨٦، جامعة بغداد، ٢د. آدم وھیب النداوي، شرح قانون الاثبات، ط .٣
 –ونیة، كلمة بطاقة إئتمان ،عربي د. أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات التجاریة القان .٤

 م١٩٨٤فرنسي ، دار النھضة للطباعة والنشر، بیروت ،  –إنجلیزي 



  ١٦٦  
 

رمضان أبو السعود، أصول الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة(النظریة العامة للاثبات)،  .٥
 ١٩٩٣الدار الجامعیة، بیروت 

بر شبكة الانترنت، دار الجامعة فاروق محمد احمد ، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات ع - د .٦
  ٢٠٠٢الجدیدة، الإسكندریة ، 

  ٢٠٠٤عبدالفتاح بیومي حجازي ، التجارة الالكترونیة وحمایتھا القانونیة، الإسكندریة ،٠د  .٧
كمیت طالب البغدادي، الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان المسؤولیة الجزائیة  .٨

 ٢٠٠٩وزیع، الأردن، ،دار الثقافة للنشر والت١والمدنیة، ط
د. نزیة محمد الصادق المھدي، الطبیعة القانونیة لبطاقات الائتمان الالكترونیة، دار النھضة  .٩

 ٢٠٠٦العربیة، القاھرة، 
نضال سلیم برھم ، أحكام عقود التجارة الالكترونیة ، الالكترونیة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع  .١٠

 ٢٠١٠، الطبعة الثالثة، . 
 شاھین، نظم الدفع الكترونیة ومخاطرھا ووسائل الرقابة علیھا دراسة تطبیقیة علي عبد االله .١١

 ٢٠٠٧على بنك فلسطین، المكتبة القانونیة،بیروت،
د. رحیم حسین، النقد والسیاسة النقدیة في إطار الفكرین الإسلامي والغربي ، منشورات دار   .١٢

 ٢٠٠٦، ١المنھاج للنشر والتوزیع، ط
 ٢٠٠١لتوقیع الالكتروني، دار النیل للطباعة والنشر، د. ثروت عبدالحمید، ا .١٣
 د. خبابھ عبد االله، الاقتصاد المصرفي، مؤسسة شباب الجامعة، دون سنة النشر .١٤
 ٢٠١٤د. عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات التجارة الالكترونیة، الدار الجامعیة،  .١٥
 ٢٠١٠، د. خالد ممدوح إبراھیم، التوقیع الالكتروني، الدار الجامعیة .١٦
سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة( دراسة مقارنة)، دار  .١٧

 ٢٠٠٦النھضة العربیة،
حسن عبدالباسط جمیعي، اثبات التصرفات القانونیة التي یتم ابرامھا عبر الانترنت، دار  .١٨

 ٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة 
، ٢ارة الالكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، طمحمد ابراھیم أبو الھیجاء، عقود التج .١٩

  دون ذكر سنة النشر
  ثانیا: الرسائل و الاطاریح

محمد بشیر محمد حامد، الحمایة المدنیة لبطاقات الائتمان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  .١
 ٢٠١٥جامعة المنصورة، 

اء والضمان، أطروحة دكتوراه ، كیلاني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوف .٢
 ١٩٩٦كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

كاظم رسن عبد الصاحب، النظام القانوني للوفاء الالكتروني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  .٣
  ٢٠١٤جامعة الإسكندریة، 
  ثالثا: الأبحاث المنشورة

في التشریعات المفارنة، مجلة  باسیل یوسف، الاعتراف القانوني بالمستندات والتوقیع الالكتروني. ١
  ٢٠٠١، ٣، السنة ٢دراسات قانونیة، بیت الحكمة، العدد

 ١، الجزء  ٧. د. محمد علي القري ، بطاقات الإئتمان، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، جدة، العدد ٢
  م١٩٩٢،
ث مقدم لمؤتمر محمود احمد إبراھیم ، مفھوم الإعمال المصرفیة الالكترونیة واھم تطبیقاتھا ، بح - . د٣

   ٢٠٠٣الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي ، 
محمد سعدو الجرف ، اثر استخدام النقود الالكترونیة على الطلب على السلع والخدمات ، بحث  -. د٤

  ٢٠٠٣مقدم إلى مؤتمر الإعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون،دبي ، 
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جامعة تكریت ة الإدارة - غایب، الحوالة التجاریة الالكترونیة، بحث مقدم إلى كلیھ . مدحت صالح ٥

  ٢٠١٠المجلد /  -٦العدد /  –١٧والاقتصاد مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة / 
. نجلاء توفیق فلیح، القیمة القانونیة للتوقیع الالكتروني، مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، ٦

  ٢٠٠٠، السنة الرابعھ، ٢٢العدد
. د.نبیل صلاح محمود العربي، الشیك الالكتروني والنقود الرقمیة، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال ٧

 .orgالمصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون منشور على الموقع الالكتروني :
Nabil@murrom ٢٣/٧/٢٠٢٥اخر زیارة بتاریخ   
  رابعا: التشریعات

 .٢٠١٢) لسنة ٧٨وقیع الالكتروني العراقي  رقم (قانون الت .١
  .٢٠٠١قانون التجارة الالكترونیة المصري لسنة .٢
 .٢٠١٨) لسنة ٨١قانون المعملات الالكترونیة والبیانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم ( .٣
الذي وضعتھ لجنھ  ٢٠٠١قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیھ  لسنة  .٤

  م المتحدة للقانون التجاري الدولي.الأم
  خامسا: القرارات القضائیة

/ ١٢/٩/ في ٢٠٠٩/ استئنافیة عقار/١٢٩٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم  .١
  ٢٠٠٩كانون الأول،  ٩، النشرة القضائیة ، العدد ٢٠٠٩
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